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مداخلة السيد الطيب لوح،

 وزير العمل والتشغيل  والضمان الإجتماعي 

خلال  الملتقى الجهوي الأول حول التشغيل

 لولايات الوسط - بومرداس   
--------------

يوم الأربعاء 07  نوفمبر 2007 

نوفمبر  2007 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسوله الكريم

بداية اسمحوا لي أن أعبر لكم عن سعادتي لوجودي بينكم في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا مع ثلة من شباب وطننا العزيز، سليل شباب أول نوفمبر حامل مشعل ثورة التحرير المباركة والتي احتفلنا قبل بضعة أيام فقط بالذكرى الثالثة والخمسين لاندلاعها. 
إن هذا اللقاء يأتي تبعا للقاء الأخير بين الحكومة والولاة والذي كرس خصيصا لملف الشباب و عملا بتوجيهات فخانة رئيس الجمهورية التي أسداها بهذه المناسبة والتي تدعو إلى التشاور و الحوار مع الشباب.

وستتلو هذا اللقاء لقاءات جهوية أخرى مع شباب مثلكم في باقي ولايات الوطن، يقاسمونكم نفس الهموم والانشغالات، ولهم نفس التطلعات المشروعة التي لديكم.

يندرج لقاؤنا هذا إذن ضمن هذا الإطار و نتطلع لأن يكون فرصة تتاح أمامكم للمساهمة بالرأي و النقاش البناء في المسعى الوطني من أجل النهوض بالتشغيل ومحاربة البطالة التي تعد من أولويات برنامج الحكومة، على اعتبار أن هذه الأخيرة أصبحت أخطر ظاهرة تهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي و الأخلاقي للشباب في الجزائر وفي سائر بلدان المعمورة .
إن أغلب التجارب الدولية في مجال التشغيل ترتكز على أربع مبادئ:

· توطيد قابلية التوظيف و ذلك بالاستثمار في التعليم والتدريب المهني للشباب وتحسين أثر الاستثمارات على التشغيل،

· تكافؤ الفرص في الحصول على العمل،
· استحداث نشاطات جديدة وذلك من خلال التحفيز على إنشاء نشاطات توفر المزيد من فرص العمل،
· الربط بين الاستثمار والتشغيل ،
لقد جاء في الكلمة التوجيهية التي ألقاها فخامة الرئيس في اللقاء المذكور تأكيد على أن " الشبيبة يتوقف عليها مستقبل الأمة قاطبة و أنها تستوقفنا بشأن قدرتنا على تثمير مخزون الأمل المعقود عليها، فإننا بحاجة اليوم إلى تجديد نظرتنا إليها و إلى تغيير موقفنا إزاءها و اعتماد مقاربات ومناهج جديدة في التكفل بتطلعاتها و آمالها".

فمن دعوة فخامة الرئيس إلى تغيير المقاربات والمناهج في تناول ملف الشباب ننطلق في بناء نظرتنا الجديدة المتجددة بالنسبة للسياسة الوطنية للتشغيل.

إن التجارب الوطنية السابقة في مجال التشغيل والبرامج السارية المفعول في مجال ترقية تشغيل الشباب لاسيما طالبي العمل لأول مرة والذين يشكلون حوالي 70% من مجموع طالبي العمل، هي تجارب لها محاسنها كما لها مساوئها.
فمن محاسنها أنها مكنت عددا معتبرا من العاطلين عن العمل من الاندماج ولو مؤقتا في عالم الشغل ومن اكتساب خبرة ومؤهلات تساعدهم في مساعيهم للبحث عن عمل مستديم، ومن المآخذ التي يمكن أن  تساق عليها أنها بقيت جامدة لم تتغير رغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين.

إن المقاربات السابقة التي كانت تعتمد على التوجه الاجتماعي في تناول قضايا ماهيتها اقتصادية بالدرجة الأولى هي اليوم مقاربات عديمة الجدوى، ذلك أن الواقع الاقتصادي الجديد أصبح يحبذ ثقافة المبادرة وحفز التنافس والابتكار بما يجعل الشاب عنصرا فاعلا يساهم بحق في تنمية محيطه الاقتصادي والاجتماعي وليس عنصرا سلبيا ينتظر من يأخذ بيده، فلابد أن يعي الشباب أن ثقافة المبادرة هي العامل الأساسي في تغيير أوضاع الشباب العاطلين عن العمل.
غير أن السياسات الوطنية لكي ترقى إلى مستوى تطلعات الشباب وتحقق النتائج المرجوة منها يجب أن تتسم بالنجاعة والانسجام بوضع آليات عملية للتشاور والتنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بشئون الشبيبة و إن المقاربات القائمة على التنسيق ما بين القطاعات هي وحدها الكفيلة بضمان الانسجام الأمثل بين برامج ونشاطات القطاعات المكلفة بالشباب.
لذلك وانطلاقا من المعاينة ، يجري التحضير لإستراتيجية جديدة نابعة من نظرة سياسية جديدة في مجال التشغيل تتضمن بعض الإصلاحات على الأجهزة الخاصة بمرافقة العاطلين عن العمل لإدماجهم في عالم الشغل، بغرض تكييف هذه الأجهزة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد.

وتتمحور الإصلاحات المقترحة حول محورين أساسيين:

· ربط التشغيل بالتكوين من خلال صيغ تشجع على التكوين في الوسط المهني انطلاقا من أن التكوين هو الذي يوفر أكبر الحظوظ في الاندماج المستديم في سوق العمل،

· والمحور الثاني هو ضرورة التنسيق ما بين القطاعات التي لها علاقة من قريب أو من بعيد مع إشكالية توفير مناصب الشغل ومحاربة البطالة.  
كما أن الإستراتيجية المنبثقة عن السياسة الوطنية للتشغيل ستعتمد مبدئيا وفي انتظار جمع الآراء ونتائج التشاور خاصة مع الشباب، على العناصر التالية:
1. تشجيع الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل بتحسين بيئة الاستثمار وذلك بمواصلة الإصلاح الإداري، والإصلاح العقاري، والإصلاح البنكي المالي والإصلاح التشريعي،
2. التركيز في السياسة الجديدة للتشغيل على التكوين قصد تسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل،
3. إصلاح آليات خلق النشاطات وذلك بتطوير أشكال تمويل نشاطات الشباب إلى جانب إصلاح آليات التشغيل المدعم،
4. وضع تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة من أجل ترقية التشغيل،
5. تشجيع التكوين والبحث عن العمل ،
وقد بدأ وضع التدابير الأولى في مجال ترقية التشغيل حيث صدر القانون رقم 06-21 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 والمتعلق بالإجراءات التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، الذي يعطي مكانا متميزا للتكوين في الوسط المهني من خلال منح امتيازات معتبرة للمستخدمين الذين يبادرون بتحسين مستوى ومؤهلات عمالهم.

و بالأمس فقط صادق مجلس الحكومة على المرسوم التنفيذي الذي يحدد مستوى هذه الامتيازات وكيفية منحها

حيث ينص هذا المرسوم على تخفيضات في حصة المستخدم تمنح له في حالة توظيف طالبي العمل، على النحو التالي:
1) 20% بالنسبة لطالبي عمل سبق لهم العمل، يتم توظيفهم في المناطق الشمالية للبلاد، مما يخفض حصة المستخدم إلى 20% ونسبة الاشتراك الإجمالية إلى 29,5% .
2) 28% بالنسبة لطالبي العمل المبتدئين، مما يخفض حصة المستخدم إلى 18% ونسبة الاشتراك الإجمالية إلى 27,5% .
3) 36% بالنسبة لعمليات التوظيف التي تتم في مناطق الهضاب العليا وجنوب البلاد، مما يخفض حصة المستخدم إلى 16% ونسبة الاشتراك الإجمالية إلى 25,5% .
